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 قانون الشركات العراقي أحكام الضوء على القواعد القانونية المنظمة للشركات القابضة في ضوء إلقاء الهدف من البحث هو إن
من جريدة الوقائع العراقية الصادرة ) 4554(العدد  والمنشور في 2019لسنة ) 17( بالقانون رقم معدل ال1997لسنة ) 21(النافذ رقم 
 الشركات القابضة وحدد الوهي العراقي أن الشركات التجارية في القانوأنواع إلى التعديل نوعا جديدا أضافحيث  ،9/9/2019بتاريخ 
 المشروعات إقامةمادية كبيرة في  إمكانيات تشكل وحدة اقتصادية تمتلك كونها كبيرة بأهمية القابضة الشركات وتحظى، شكلها ونشاطها
 ،داريا لها ماليا و إتابعة تكونشركات   من الشركات تبسط سيطرتها علىنوعاً تمثل أنهاالضخمة والمؤثرة في اقتصاديات الدول حيث 
ة الشخص  نسبة مساهمألة على مسأيضاً الضوء نسلط سوف إننا الجوانب القانونية المتعلقة بموضوع البحث فأهم بإلحاطة اجلألو
 الشركات التجارية حيث تم أنواع القابضة كنوع جديد من ت الشركاإضافة في الشركات العراقية وماطرأ عليها من تعديل رافق ألجنبيا
 الشركات على ألجنبيمن قانون الشركات العراقي النافذ بالشكل الذي يضمن الحيلولة دون سيطرة الشخص ا) 12(تعديل نص المادة 
%) 49(يتجاوز   بما الألجنبي مساهمة الشخص ابة تقييد نسخاللقية وتكوين كيانات اقتصادية تابعة لشركات أجنبية من  العراالوطنية
سلطة االئتالف المؤقتة من قانون الشركات معلقة حسب امر ) 12(من المادة ) ثانيا وثالثا(وقد كانت الفقرات ، من راس مال الشركة 
 كانت نسبة مساهمة الشخص 2019 السابقة على تعديل قانون الشركات العراقي سنة الفترة وان 2004لسنة ) 74(رقم ) المنحلة(
 الشركات القابضة كنوع جديد هي خطوة لحماية االقتصاد الوطني من سيطرة إضافة غير مقيدة وان تزامن هذا التعديل مع ألجنبيا
 صياغة للحفاظ على عادةإ قانونيا اكثر دقةًو اتساقاً واً تنظيمجتحتا التي نبرغم كل ماذكر فان هناك بعض الجوا، ألجنبيةالشركات ا
 ذلك ل من جوانب الحياة االقتصادية المتمثلة بالشركات التجارية وكاً مهماًالنسق القانوني والتكامل بين النصوص القانونية التي تنظم جانب
  . خالل بحثنا المتواضع هذا إليهمن نتطرق سوف
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Abstract 
      The aim of the research is to shed light on the legal rules regulating holding companies in light of the 
provisions of the Iraqi Companies Law in force No. 21 of 1997 amended by Law No. 17 of 2019 and 
published in Issue No. (4554) of the Iraqi Gazette published on 9/9/ 2019, as the amendment added a new 
type to the types of commercial companies in the Iraqi law, namely holding companies and defined their 
form and activity, and the holding companies are of great importance as they form an economic unit that 
has great financial capabilities in establishing large and influential projects in the economies of countries as 
they represent a type of company that simplifies Its control over companies that are financially and 
administratively affiliated with it, and for the sake of understanding the most important legal aspects related 
to the topic of the research, we will also shed light on the issue of the foreign person’s contribution to Iraqi 
companies and the amendment that accompanied the addition of holding companies as a new type of 
commercial company. Amending the text of Article (12) of the Iraqi Companies Law in force in a manner 
that guarantees preventing the foreign person from controlling Iraqi national companies and forming 
economic entities affiliated with A companies By restricting the share of the foreign person to no more than 
(49%) of the capital of the company. Paragraphs (second and third) of Article (12) of the Companies Law 
were suspended according to the (dissolved) Coalition Provisional Authority Order No. (74) of 2004. And 
that the period prior to the amendment of the Iraqi Companies Law in 2019, the foreign person’s 
contribution rate was not restricted, and that this amendment coincided with the addition of holding 
companies as a new type, which is a step to protect the national economy from the control of foreign 
companies, despite all the above, there are some aspects that need more legal regulation. Accuracy, 
consistency and reformulation to preserve the legal order and complementarity between the legal texts that 
regulate an important aspect of economic life represented by commercial companies, and all of this will be 
addressed through our modest research 
 
Key words: holding companies ,national holding companies , investment companies, formation of holding 
companies, activity of holding companies 
 
  المقدمة
 العالم تطورا في شتى ميادين الحياة ومنها ميدان التجارة واالستثمار و تزايدت نشاط الشركات شهدلقد 
 شركات المساهمة لما تمتاز به من رؤوس أموال كبيرة تتكون من عدد كبير من األسهم و إن وباألخص التجارية
 الشركة تمتعتثمرين على شراء األسهم إضافة إلى أن  السهم للتداول ميزة ساعدت في إقبال الكثير من المسقابلية
بالشخصية المعنوية وقدرتها على تملك األسهم واالستثمار فيها كانت سببا في ظهور كيانات اقتصادية بسطت 
تكوين كيانات   الذي أدى إلىاألمرسيطرتها على شركات متعددة من خالل السيطرة على إدارة تلك الشركات 
 في اول عليها بالشركات التابعة وسنحسيطر التي تلشركاتها بالشركات القابضة وأطلق على اقانونية أطلق علي
 القابضة من حيث ركاتهذا البحث المتواضع إلقاء الضوء على القواعد القانونية التي نظمت األحكام الخاصة بالش
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 المعدل بالقانون 1997لسنة ) 21( قم القانوني ونشاطها وتكوينها في ضوء أحكام قانون الشركات العراقي رشكلها
  .2019لسنة ) 17(رقم 
 الشركات التجارية ذات األنشطة المتنوعة التي تشار انتزايد أن أهمية الموضوع في تبرز : البحثموضوع أهمية
 هذا النوع من الشركات إحاطة ي من الضرورجعلتمارس سيطرة على شركات تجارية أخرى ماليا وإداريا 
فسح المجال أمام قيام هذه الشركات بممارسة نشاطها في إطار قانوني واضح المعالم لما تلعبه هذه بتنظيم قانوني ي
الشركات من دور مهم وبارز على االقتصاد الوطني بسبب ما تملكه من رؤوس أموال ضخمة وهيمنتها على 
  .المشاريع االقتصادية الكبيرة
 موضوع االستثمار فيع هو أن العراق يعتبر حديث عهد  سبب اختيار الموضوإن :البحث موضوع اختيار أسباب
 في قانون الشركات العراقي رقم أحكامهاواالقتصاد الحر وبالنسبة للشركات القابضة فإن المشرع العراقي لم ينظم 
 ليضيف الشركات القابضة كنوع جديد من أنواع 2019لسنة ) 17( وجاء التعديل رقم 1997لسنة ) 21(
 الوقوف على أهم ما جاء في هذا التعديل ومدى تناغمه وتوافقه مع إلىة األمر الذي يحتاج الشركات التجاري
 في مواد قانونية أخرى في قانون ت تعديالجود المنظمة للشركات التجارية إضافة إلى وةالنصوص القانوني
  . الشركات القابضة وجب تسليط الضوء عليهاينالشركات ترتبط بموضوع تكو
 المنهج التحليلي من خالل تحليل النصوص القانونية على هذا بحثنا المتواضع ي نعتمد فسوف : البحثمنهجية
التي عالجت أحكام الشركات القابضة إضافة إلى تحليل النصوص القانونية التي تكون على ارتباط وثيق بمسائل 
 من هذه النصوص قدر قصود وبيان مدى توافقها من خالل الوقوف على المواإلدارةالشركات من حيث التكوين 
 القانونية وص التجارية لذا وجب تحليل النصاتالمستطاع حيث أن الشركات القابضة هي جزء ال يتجزأ من الشرك
 الخاصة بأحكام الشركات  مدى توافقها مع النصوص القانونيةلبيان 2019لسنة ) 17 (رقمالتي جاء بها القانون 
  .التجارية
 تخص بعض الجوانب القانونية ام من أحك2019لسنة ) 17(ما جاء في التعديل رقم  بأهم لإلحاطة : البحثخطة
للشركات القابضة سوف نقسم هذا البحث إلى مبحثين نتناول في المبحث األول مفهوم الشركات القابضة من خالل 
يه تمييز  الثاني سنبحث فلمطلبتقسيم المبحث إلى مطلبين نبحث في األول تعريف الشركات القابضة أما ا
الشركات القابضة عما يشتبه بها من أشكال قانونية و المبحث الثاني سنخصصه للبحث عن موضوع تكوين 
 الثاني فانه يخصص لبيان أما طريقة تكوين الشركة القابضة األول مطلبين يتناول فيالشركات القابضة  ونشاطها 
  .ئج والتوصيات التي سنتوصل إليها من خالل البحث أهم النتاسنتناولنشاط الشركات القابضة وفي نهاية البحث 
  
   القابضةالشركات مفهوم/ألول االمبحث
 فيما اذا معرفة القابضة من خالل محاولة كات الضوء على مفهوم الشرإلقاء نحاول في هذا المبحث سوف
 حيثوص القانونية  النصل تماشيا مع منهج بحثنا في تحليال أم قد وضع تعريفا محددا له العراقيكان المشرع 
 لتسليط سنفرده إننا في المطلب الثانأما، ركات القابضة في القانون العراقي الشتعريف ألول االمطلب في تناولسن
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 الشركات القابضة في محاولة لتكوين رؤية واضحة مفهوم القانونية التي قد تتشابه مع المفاهيمالضوء على بعض 
  .بضة الشركات القاعن
  
   في القانون العراقيضة الشركات القابتعريف/ألول االمطلب
 النافذ لم يكن يعرف هذا العراقي قانون الشركات أن القابضة حيث الشركات مفهوم العراق حديث عهد بيعتبر
إال أن هذا التعريف ، )2( قانون المصارف العراقي قد عرف الشركة القابضة المصرفيةلكن، )1( من الشركاتعالنو
أو تسيطر على (كة القابضة المصرفية بكونها تمارس عمال مصرفيا حيث ذكر التعريف عبارة  الشرشاطقد حدد ن
 اللذلك ال يمكن القول بوجود تعريف للشركات القابضة في القانون العراقي إال في نطاق األعم) مصرف
خرى للشركات شطة األال يمكن اخذ التعريف الوارد في قانون المصارف و إعماله في مجاالت األنالمصرفية و
حيث أن قانون المصارف ينظم األحكام الخاصة بالمصارف وتتخذ هذه األخيرة شكل شركة مساهمة ، التجارية
 العام في نطاق األحكام قانونوبالتالي فان قانون المصارف يعد قانونا خاص بالنسبة لقانون الشركات الذي يعد ال
  . يمكن األخذ به بالنسبة للشركات األخرىالمتعلقة بالشركات و ما جاء في قانون المصارف ال
 وقد القانون العراقي هي شركات المساهمة والمحدودة والتضامنية والمشروع الفردي ي الشركات فنواع     إن أ
 الذي كشفه لنا مر المساهمة األشركات هميةوهذا الترتيب يكشف لنا أ، )3(هميتهارتبها المشرع العراقي بحسب أ
 الكبيرة التي تمتلكها شركات المساهمة وبعد ظهور ظاهرة مكانياتقتصادي والتجاري من خالل اإل االقعأيضا الوا
 تعديل لىظهرت الحاجة إ، شركات مساهمة أخرى إداريا وماليا سيطرتها على طقيام بعض شركات المساهمة ببس
انون المذكور ليضيف نوعا جديدا قانون الشركات العراقي ليتواكب مع التطورات االقتصادية هذه وقد تم تعديل الق
من قانون تعديل قانون )  مكررة7( المادة في عرفها المشرع العراقي ذ أال وهي الشركات القابضة إركاتمن الش
 القابضة هي شركة الشركة:أوال: "  بالنص على2019 نةلس) 17 (المرقم 1997لسنة ) 21(الشركات رقم 
يتضح ، ........" محدودة تدعى الشركات التابعة أوشركات مساهمة  على شركة أو سيطر تودة محدأومساهمة 
 شركات استبعد وبذلك ألموال القابضة بانها من شركات الشركة المشرع العراقي قد حدد شكل اأنمن هذا النص 
 عن كتلة بارة تكوين شركات قابضة وهذا يتماشى مع طبيعة هذه الشركات التي تكون عإمكانية من ألشخاصا
 ذلك االعتبار الشخصي إلىاضف ، ألشخاص تحققها في شركات ايمكن  اقتصادية الإمكانيات إلى تاجادية تحاقتص
 الضخمة من الشركاء حاملي ألعداد الذي اليمكن تحقيقه بالنسبة لألمر من ابرز سمات تلك الشركات ايعدالذي 
 الشركاء على معرفة ببعضهم درا ما يكون لشركات األموال التي يغيب فيها االعتبار الشخصي ونابالنسبة ألسهما
 انه لم يبين إال للشركات القابضة ساسية الذي يعتبر الميزة األيطرة السصر عنلىإ التعريف شار أوقد، البعض
أننا و، )4(المقصود بالسيطرة واليه تحققها على خالف قانون المصارف الذي بين المقصود بالسيطرة وكيف تتحقق
 القابضة أال وهو السيطرة لشركات اسيس من أجله يتم تأالذي لعنصر النية هلمتقدم عدم بيان على التعريف اخذنأ
 ليس باعتباره هدفا تروم الشركة تحقيقه لتكون شركة قابضة بل باعتباره السيطرة لىحيث أن التعريف يشير إ
 عليها القانون والذي سوف يتم  الحاالت التي نصحدى الحقا ينشا للشركة المساهمة أو المحدودة بإنيامركزا قانو
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وان التعديل أشار أن هدف الشركة القابضة هو ، بيان ألية تكوين الشركات القابضة ند عالحقاتوضيحه بالتفصيل 
  .دعم االقتصاد الوطني وهو هدف عام غير قاصر على الشركات القابضة
ة المساهمة تجارية ذلك أنها تتخذ شكل شرك ال تشكل نوعا جديدا من الشركات البضة     براينا إن الشركات القا
وان صفتها القابضة وتسميتها ينبع من طبيعة نشاطها ال من تملكها لطبيعة قانونية  ، فهي من شركات األموال
 شان ذلك التجارية شانها في شركاتمغايرة ألنواع الشركات التجارية األخرى حتى تشكل نوعا جديدا من أنواع ال
كل نوعا مستقال من أنواع الشركات التجارية بل تنضوي تحت شركات المساهمة وما يؤيد المصارف فهي ال تش
كة القابضة نوع من كالمنا هو وجود مصارف قابضة من خالل السيطرة قبل أن ينص المشرع على اعتبار الشر
 تتطور وتبسطوفي ضوء أحكام قانون التعديل المشار إليه فأنه يمكن تكوين شركات مساهمة ، أنواع الشركات
كاتباتها الرسمية كلمة إداريا لتكون شركة قابضة وتثبت فيما بعد في مسيطرتها على شركات أخرى ماليا و
يجب أن يقترن اسم - ب" مكررة ) 7( أيضا حيث جاء في المادة الشركةإضافة هذه العبارة إلى اسم و) قابضة(
هذا النص يؤكد لنا أن الشركات القابضة هي ليست نوعا إن ، ......... "لى نوعها كلمة قابضة  إفةالشركة باإلضا
مستقال من أنواع الشركات التجارية الن النص أشار إلى ذكر كلمة قابضة إضافة لنوعها الن كلمة قابضة ال تشير 
  . الذي اكتسبته الشركة من خالل السيطرة على شركات أخرىونيإلى نوع الشركة بل تشير إلى المركز القان
ات المساهمة ن نقترح أن ال تندرج الشركة القابضة ضمن أنواع الشركات بل أن يتم تعريفها ضمن شرك      ونح
بإحدى الطرق التي ( و إداريا ماليا التي تفرض سيطرتها ةيطلق على شركات المساهم:(بإيراد فقرة تنص على
هذا وعند مالحظتنا ، )ضةعلى شركات أخرى تكون تابعة لها تسمية الشركات القاب)حددها قانون الشركات
 هي األخرى تحتاج إلى إعادة نها تنظم األحكام الخاصة بأنواع الشركات التجارية نجد أتيلنصوص المواد ال
 شركات المساهمة تكون في تنسيق وذلك بان يتم تناول كل نوع من أنواع الشركات تحت نص مادة منفصلة فمثال
لعدد المحدد قانونا لتكوين هذا النوع من الشركات إضافة إلى تضمين وتضمين هذه المادة فقرات تخص ا) 6(المادة
 لتامين المالي واستثماراألشكال القانونية التي تتخذ شكل شركة مساهمة  في فقرات هذه المادة مثل شركات اال
ئر مصارف في سااإلشارة إلى اتخاذ المصارف شكل شركة مساهمة مع اإلحالة إلى قانون الوإعادة التامين و
وهكذا بالنسبة ألنواع الشركات األخرى لضمان الوضوح والتناسق بين النصوص القانونية ، أحكامها التفصيلية
  .التي تعالج المسائل القانونية ذات األحكام المماثلة 
  
   الشركات القابضة عما يشتبه بها من أشكال قانونيةتمييز/ الثانيالمطلب
 هناك أن إال،  اتحاد مجموعة من الشركاتفيهادية ضخمة تبرز  الشركات القابضة تعد كيانات اقتصاإن
 المقصود منها في مجال البحث عن مفهوم الشركات القابضة بغية توضيح وضيحأشكال قانونية البد من ت وكيانات
 من الشركات متعددة الجنسية بكل تتمثلوهذه األشكال القانونية ، تمييزهاالصورة الكاملة للشركات القابضة و
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 اختلفت تعاريف الفقهاء بالنسبة للشركات متعددة الجنسية باختالف العناصر التـي الشركات متعددة الجنسية  : أوال
فقد عرفهـا احـد ،  متعددة الجنسية اتترتكز عليها هذه الشركات وفي ظل غياب التعريف القانوني المحدد للشرك 
وتتمتـع كـل منهـا ، ليدة تزاول نشاطها في دول متعـددة تتكون من شركات و مشروعات ضخمة " الفقهاء بانها 
 ممارستها لنشاطها لسيطرة وهيمنة شركة أم تتولى ممارسة الرقابة فيباستقالل قانوني عن األخرى ولكنها تخضع 
حثنا هو العناصر وهناك تعريفات أخرى للفقهاء إال أن الذي يعنينا في مجال ب ، )5("عليها لتحقيق استراتيجية واحدة 
، ي معين بانه شركة متعددة الجنـسية  قانونيانالتي البد من أن تتوافر من الناحية القانونية لنستطيع أن نطلق على ك 
  : باالتيتمثلحيث انه هناك إجماع فقهي على ضرورة توافر عناصر قانونية لتكوين الشركات متعددة الجنسية ت
  . نشاطا في دول متعددة  أن تكون هناك مجوعة شركات تمارس-1"
  . أن يكون موضوع نشاط هذه المجموعة من الشركات هو االستثمار األجنبي -2
أساليب ب أن تتحقق تلك السيطرة بأدوات وويج، خضوع هذه المجموعة من الشركات لسيطرة اقتصادية موحدة-3
   من شركات المجموعة  النافذ و بشكل خاص المساهمة في رأسمال كل شركةكاتمستمدة من قانون الشر
  .)6(" تكفي للسيطرة عليها 
ة والشركات متعدد) والتي مر بنا تعريفها سابقا( بين الشركة القابضة ييز جاء في أعاله فان التممما 
حيث أن الشركة القابضة تبسط سيطرتها وهيمنتها على شركات أخرى تابعة لها ، الجنسية يدق كثيرا لدرجة كبيرة
إال انه يمكننا القول إن الهدف األساس للشركات متعددة ، أيضا في الشركات متعددة الجنسيات وهذا الحال نجده
 عن طريق قيام الشركات التابعة لها باالستثمار في دول متعددة وهذا األمر ال يالجنسيات هو االستثمار األجنب
ال أن تلك األخيرة يمكن أن تكون  في قيام الشركات القابضة  وان كانت تبسط سيطرتها على عدة شركات إرطيشت
  .في اطار الدولة الواحدة 
 يمكن أن نثيره هنا هل إن تكوين شركات قابضة لها سيطرة على شركات أخرى في دول لذيإن األمر ا
  : التاليتعرضمتعددة يجعل منها شركة متعددة الجنسية ؟ لإلجابة على هذا التساؤل نس
جوهري الذي يميز الشركة القابضة عن الشركات متعددة الجنسيات  إن العنصر ال)7(يذهب جانب من الفقه
 الهدف فانهم يذهبون إلى أن الغرض الوحيد للشركة القابضة هو بسط سيطرتها على شركات أوهو الغرض 
مارسة أنشطة تجارية  في حين أن الشركات متعددة الجنسية إضافة إلى السيطرة فإنها تقوم بم)8(أخرى تابعة لها
 في ضوء أحكام قانون الشركات العراقي النافذ والمعدل حيث بين الرايإال أننا ال نتفق مع هذا ، ة أخرىوصناعي
انه بإمكان الشركة القابضة القيام بالتداول في األسهم والسندات وتملك األموال المنقولة وغير المنقولة إضافة إلى 
إنما يمكننا القول أن الهدف الرئيسي يها القانون و نص علتملكها لألوراق التجارية وغيرها من األنشطة التي
 ال تهدف بشكل لقابضة ااتللشركات متعددة الجنسية هو االستثمار خارج حدود الدولة التي نشأت فيها بينما الشرك
لذلك فإننا ، ي حالة سيطرتها على شركات أجنبيةرئيسي إلى االستثمار خارج البالد إال انه ال يوجد ما يمنع ذلك ف
 و أخرى محلية وان الشركات متعددة الجنسية هي نوع الجنسيةنرى انه باإلمكان تكوين شركات قابضة متعددة 
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ال و، طالما وجد عنصر السيطرة والهيمنةمن أنواع الشركات القابضة تتكون بتعدد االستثمارات في دول مختلفة 
  .ك ما يمنع ذللنافذيوجد في قانون الشركات العراقي ا
 تكون مساهمة و يكـون ا م غالباشركات " بأنها   شركات االستثمار المالي تعرف: االستثمار المالي ركاتش : ثانيا
 جغرافيا وتمتنع عـن و و إدارتها و تحديد المخاطر و توزيعها قانونيا و اقتصاديا منقولة تكوين حافظة قيم اغرضه
 شركات االستثمار المالي غالبا ما تتخذ شـكل من خالل التعريف نالحظ أن ، )9("التمويل أو السيطرة أو المضاربة 
 تـضم التـي (ي تقوم بتكوين الحافظـة الماليـة شركة مساهمة وينصب نشاطها في االستثمار باألموال المنقولة فه 
 الـذي ونالحظ أن التعريف ذكر بأن شركات االستثمار تمتنع عن السيطرة األمـر ) مجموعة من األوراق المالية 
 التي تعود ملكيتها لشركات أخـرى إال أنهـا ال األسهمفهي وإن كانت تقوم بشراء ، لقابضةيميزها عن الشركات ا 
األغلبيـة تهدف من وراء ذلك إلى بسط سيطرتها على تلك الشركات في حال تملكها النسبة التي تمكنها من تكوين 
ألربـاح التـي تـدرها تلـك ا وبيعها واالستفادة مـن ألسهمبل أنها تهدف إلى شراء ا ، في اتخاذ قرارات الشركة 
  .العمليات
 -أوال:" نصت علىيثح) 9 (ة     لقد جاء تعريف شركات االستثمار المالي في قانون الشركات العراقي في الماد
مار شركة االستثمار المالي هي شركة منظمة في العراقي نشاطها الرئيسي فيها هو توجيه المدخرات نحو االستث
  .حواالت الخزينة والودائع الثابتةبما في ذلك األسهم والسندات و، يةفي األوراق المالية العراق
) 64( مركزي العراقي ب  تعتبر شركات االستثمار من المؤسسات المالية الوسيطة ألغراض قانون البنك ال- ثانيا
ظام فق ن عليها ووالرقابة ويمارس سلطة اإلشراف طهاويعتبر البنك الجهة القطاعية المختصة بنشا، 1976لسنة 
نالحظ أن المشرع العراقي قد عرف شركات االستثمار المالي وبين أن نشاطها ، ......... "يصدر لهذا الغرض 
 نشاطها تحت رقابة س وتمار)10( تلعب دور الوسيطهاالرئيسي هو االستثمار في األوراق المالية إضافة إلى أن
 بيان األنشطة التي تستطيع 1998لسنة ) 5(ي رقم حيث جاء في نظام شركات االستثمار المال ،البنك المركزي
  .)11( االستثمار المالي بعد الحصول على إجازة ممارسة من قبل البنك المركزيركاتممارستها ش
بعد أن تناولنا بيان تعريف شركات االستثمار المالي نقف اآلن على اهم النقاط التي تتميز بيها شركات 
إال أننا قبل ذلك نود أن نبين السبب الذي دعانا إلى اختيار هذا النوع  من ، ابضةاالستثمار المالي عن الشركات الق
فالسبب يعود إلى أن النشاط الرئيسي لشركات االستثمار المالي هو ، كات لتمييزها عن الشركات القابضةالشر
 األوراق المالية اسهم ومن بين هذه، تكوين الحافظة المالية كما ذكرنااالستثمار في األوراق المالية من خالل 
 يجعلها تمتلك اسهما في شركات أخرى وتملك األسهم يالشركات فهي تقوم بعمليات بيع وشراء األسهم األمر الذ
إال أن هدف شركات ،  يقوم بشراء اسهم الشركات األخرىهي احدى طرق تكوين الشركات القابضة فكالهما
تلك األسهم أما هدف الشركات القابضة هو بسط سيطرتها على االستثمار كما هو واضح من تسميتها هو استثمار 
 والسيطرة على الشركات األخرى من خالل شراء عدد من األسهم تشكل النسبة التي تمكنها من اتخاذ القرارات
  .ختلف في هذين النوعين من الشركاتأي أن الهدف من شراء األسهم م، إدارة تلك الشركات
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ره فان المشرع العراقي نص على عدم جواز قيام شركات االستثمار المالي باستثمار       إضافة إلى ما سبق ذك
من %) 10(من راس مالها في اسهم شركة واحدة إضافة إلى عدم جواز تملكها ألكثر من %) 5(ما يزيد عن 
بالشكل الذي من كل ما تقدم يمكننا القول إن المشرع نظم أحكام شركات االستثمار المالي ، )12(راس شركة معينة
يحول دون إمكانية سيطرتها على إدارة شركات أخرى وتكوين شركات استثمار مالي قابضة وبالشكل الذي يحافظ 
  .على الشكل القانوني لهذه الشركة وطبيعة نشاطها وهذا أهم ما يميزها عن الشركات القابضة
  
   الشركات القابضة ونشاطهاتكوين/ الثانيالمبحث
ا المبحث بيان طريقة تكوين الشركات القابضة والتي نص عليها قانون التعـديل حيـث نـص      سنتناول في هذ 
،  وهي التملك والسيطرة وهو ما سنتناوله في المطلب األول بضةعلى طريقتين يتم من خاللهما تكوين الشركات القا 
ابضة ممارسـتها وهـل أنهـا إضافة إلى بيان األنشطة التي نص عليها  قانون التعديل والتي تستطيع الشركات الق 
  .تناوله بالبيان في المطلب الثانيتختلف عن األنشطة التي تمارسها شركات المساهمة  وهو ما سن
   الشركات القابضةتكوين/ألول االمطلب
كات القابضة وهي  الشركات العراقي المشار إليه سابقا على طريقتين لتكوين الشرقانون     لقد نص قانون تعديل 
  :تناول بالبيان كل منها في التاليوسن،  والسيطرةالتملك
 وذلك من خـالل تملكهـا بضة لتكوين الشركات القا لية التملك كأ )13( لقد حدد قانون الشركات المعدل :التملك :أوال
 تملك شركة ما ال كثر مـن نـصف اسـهم نإ،  إضافة إلى السيطرة خرىاكثر من نصف راس مال الشركات األ 
ـ ي له أ ليس من الفقرة خيرق السيطرة واإلدارة ولهذا نرى أن الشطر األ  يمنحها ح خرىشركة أ   مـن ذكر اثـر ي
إضافة إلى أن القـانون نفـسه ، والسيطرة بمايزيد عن النصف يمنح الحق في اإلدارة سهمالناحية القانونية فتملك األ 
  .ريق السيطرة وهو ما سنبحثه الحقاذكر حالة أخرى لتكوين الشركات التابعة عن ط
من قانون الشركات العراقي حيث تم تعديله بالشكل الذي ) 12( البد من اإلشارة إلى تعديل نص المادة هنا
 العراقي أن يكون عضوا في الشركات المؤسسة حسب قانون الشركات نوي للشخص الطبيعي أو المعلحقيمنح ا
أن هذا الحق و ،انع قانوني يمنعه من ذلكن هناك مالعراقي فيمكنه أن يكون مؤسسا أو مساهما أو شريكا إال اذا كا
 الفقرة هال نرى أية ضرورة تستدعي إعادة صياغة هذه في قانون الشركات قبل تعديله وكان منصوصا علي
  . مطابقة دون تغييراءتخصوصا وان الصياغة ج
محدودة من      وإن حق اكتساب الشخص للعضوية في الشركات المساهمة هو الذي يمكن أية شركة مساهمة أو 
ذلك أن هذا الحق ،  ما نطلق عليها بالشركات القابضةتكوين كيانات تفرض سيطرتها على شركات أخرى وهو
يمكن الشركة من شراء اسهم الشركات األخرى ونظرا لما تتمتع بها األسهم من خاصية قابليتها على التداول ومما 
  .السهم لحامل لمحدودة التداول هذه هو المسؤولية اليةيسهل عم
 بصفة ةأيضا فان القانون منحه حق اكتساب العضوي) المعنوي والطبيعي(لشخص األجنبي      أما بالنسبة ل
 للمستثمر حوحيث أن قانون االستثمار العراقي قد من، المساهمة والشركات المحدودة شركاتمؤسس أو مساهم في 
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 بيةن هذه األخيرة منفذا إلمكانية سيطرة شركات أجن يجعل ممما )14(األجنبي حق التداول في سوق األوراق المالية
 تعديله إال أن المشرع تنبه لهذا األمر واشترط في التعديل قبل كان الحال في القانون ماعلى إدارة شركات وطنية ك
من المئة من راس مال الشركات التي يكون الشخص األجنبي مساهما ) 51(أن ال تقل نسبة مساهمة العراقي عن 
 مؤسسا لها وحسنا فعل المشرع العراقي في قطعه الطريق أمام الشركات األجنبية لفرض سيطرتها على أوفيها 
  .الشركات الوطنية خصوصا وان الشركات المساهمة تلعب دورا مهما في اقتصاديات الدول 
لتي  موضوع تملك األسهم في الشركات المحدودة حيث أن طبيعة هذه الشركات اىوالبد من اإلشارة إل
ومنح حق أفضلية شراء األسهم من قبل باقي ) 25(تتكون من عدد من المساهمين ال يقل عن اثنان وال يزيد عن
 تكوين الشركات القابضة  للشركة القابضة إال انه يمكنالتابعة أن يقلل حاالت تكون الشركات يمكنه )15(المساهمين
  .المحدودة
طرق التملك البد من اإلشارة إلى ما جاء في التعديل من عدم      وفي موضوع تكوين الشركات القابضة عن 
حيث أن هذا القيد جاء ليحافظ على الصفة ، )16( القابضةشركاتإمكانية قيام الشركات التابعة بشراء اسهم في ال
 األخرى كاتالقابضة للشركة من خالل تملكها األسهم في الشركات التابعة ويحافظ على الصفة التابعة للشر
ألن السماح للشركات التابعة بتملك األسهم في الشركات القابضة يمكن ، ة ماليا وإداريا للشركات القابضةاضعالخ
  .أن يفتح منفذا لحصول تداخل في اإلدارة ولضمان حفاظ الشركات التابعة على صفة التبعية
 على مجلس إدارة شـركات ةر السيطوهي حدد قانون الشركات شكال آخر لتكوين الشركة القابضة :السيطرة: ثانيا
السبب في ذلك يعود إلى أن الشركة المحدودة ال تمتلـك ، ر الشركة المحدودة في هذه الفقرة  ولم يذك رىمساهمة أخ 
إن الهيئـة ومجلس إدارة حيث أن إدارة هذا النوع من الشركات يكون من خالل الهيئة العامة والمـدير المفـوض 
نفهم مما تقدم أن السيطرة على إدارة الـشركات المحـدودة ال ، )17(ي الشركة العامة تتكون من جميع المساهمين ف 
تكون إال من خالل التملك وهي الحالة األولى لتكوين الشركات القابضة حيث أن تملك األسهم من شـركة أخـرى 
ـ  %) 51 ( اسهم تبلغ نسبتها لكيمكنها أن تكون عضوا في الهيئة العامة إلدارة الشركة المحدودة فان كانت تمت   نم
أما حالة السيطرة على إدارة الـشركة ، نها من السيطرة على اإلدارة فيها راس مال الشركة المحدودة فان ذلك يمك 
وحتـى حالـة ، ة وتتنافى مع طبيعية هذه الشركات المحدودة عن طريق آخر غير تملك األسهم فهي غير متصور 
 المحدودة في شراء األسهم قد يشكل عائقا أمام  إمكانيـة الـدخول ركةالتملك فان وجود حق األفضلية ألعضاء الش 
 في هذا الجانب مع شركات دة تتشابه الشركة المحدو حيثوال يتصور ذلك إال في أضيق نطاق ، إلى هذه الشركات 
  .األشخاص
المراد بها  نماإ ووال غالبية األسهم واال كانت تنضوي تحت البند ألك هنا ليست عن طريق تمالسيطرة     إن 
 غالبية يلعبهاألولى من خالل الدور السلبي الذي ،  أن يتحقق في صورتينيمكن وذلك اإلدارة مجلس لىالسيطرة ع
المساهمين في شركات المساهمة فمعلوم أن هذه الشركات تتكون من أعداد كبيرة من المساهمين ويكون في اغلب 
ول على األرباح فقط وال يهدف إلى التدخل في اإلدارة بل إن األحيان الهدف الرئيسي لنسبة كبيرة منهم هو الحص
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 الهيئة العامة األمر الذي يترك الباب مفتوحا أمام قيام بقية المساهمين اجتماعاتالكثير من المساهمين ال يحضرون 
  .هم على اإلدارة و إصدار القراراتفي الشركة  ببسط سيطرت
همين على توكيل من المساهمين اآلخرين بحضور االجتماعات      الصورة الثانية حالة حصول بعض المسا
 فيها مما يجعل المساهم الذي يملك حقوق التصويت بالتوكيل قادرا على تكوين سلطة في التصويت لتصويتوا
يل من قانون تعد) 91(وقد جاء ذلك في نص المادة ،  تخص الشركةالتي تتمتلك نسبة مؤثرة في اتخاذ القرارا
حيث أشارت إلى حق العضو في منح توكيل التمثيل في اجتماعات الهيئة العامة بوكالة مصدقة ، اتفانون الشرك
 الذي ال يكون عضوا في الشركة كما تصح أن تمنح لغيره من األعضاء وهذه لغيروهذه الوكالة تصح أن تمنح ل
لى إصدار القرارات في الحالة هي التي تمكن بعض األشخاص من غير األعضاء في الشركة من بسط سيطرته ع
  .الشركة
   الشركات القابضة في القانون العراقينشاط/ الثانيالمطلب
 شانها شان الشركات التجارية األخرى تمتلك أنشطة تجارية تقوم بها لتحقيق األهداف ة      إن الشركات القابض
بضة وهو دعم االقتصاد الوطني من وقد حدد القانون العراقي الهدف الرئيسي للشركة القا، جلهاالتي تأسست من أ
  .ضخمة اقتصادية مكانياتخالل ما تملكه من إ
من قانون تعديل ) 1(من المادة ) ثانيا( الفقرة في نشاط الشركات القابضة راقي حدد قانون الشركات العقد     و
  :يلي بما المشار إليه سابقا 2019لسنة ) 17(قانون الشركات العراقي رقم 
  .ا بان تكون ضمن اطار نشاط الشركةموال المنقولة وغير المنقولة وقيدهتملك األ: أوال
 المنقولة وهي نتيجة طبيعية لتملك الشركة الشخصية غير المنقولة وألموال أية شركة إلى تملك اتحتاج
ي فان وبالتال ،ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاءالمعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء حيث أن الشركة تمتلك 
وقد قيد المشرع ، )18(فان ملكية هذه الحصة تعود للشركةكان الشريك قد قدم حصة عينية منقولة أو عقارية 
العراقي حق الشركة في تملكها لألموال المنقولة وغير المنقولة بأن تكون ضمن نشاط الشركة وهذا األمر بديهي 
 وال حاجة قول في شركات األخشاب الذي هو مال منفالشركة التي تعمل مثال في مجال صناعة األثاث لها الحق
األموال ( تملك األموال العقارية أما، لها في شراء قوالب الحديد والصلب وان نشاط الشركة مثبت في عقد إنشائها
  .فالشركة أيضا  قد تحتاج إلى مخازن أو معارض لعرض منتجاتها بما يتماشى مع طبيعة نشاطها) غير المنقولة
  .سيس الشركات التابعة لها وإدارتها أو المشاركة في إدارة الشركات األخرى التي تساهم فيهاتأ: ثانيا
؟ وهل  لهاابعة هل يمكن لشركة مساهمة تأسيس شركة تالتالي نسوق السؤال عاله أثانيا ضوء الفقرة في
  :لتالي بالشكل اجابةيمكن اإلسالة افتتاح الشركة لفرع لها؟ يختلف ذلك عن م
 المساس تستطيع  الشركة النإدارتها ومعروف أ وخرىحتاج الشركة إلى أموال لقيامها بتأسيس شركة أ      ت
إن راس مال الشركة يمثل الضمان العام للدائنين لهذا ال و، نافى مع مبدا ثبات راس المالبراس مالها الن ذلك يت
 إلى نص المادة جوع وهذا األمر يقودنا للرحبا من األراالحتياطيوبالتالي فهي تلجا إلى ، )19(يجوز المساس به
 توسيع وتطوير ألغراضيستخدم االحتياطي :"  قانون الشركات العراقي النافذ الذي نص على من والأ) 74(
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شروعات لها عالقة بنشاط الشركة واالشتراك في تأسيس م،  العمل والعمال فيها ظروفأعمال الشركة وتحسين 
حيث لم يشر النص إلى إمكانية قيام الشركة ........"  ،وبرامج الرعاية االجتماعية اإلسهام في حماية الهيئة و
 الشركات سيس في تأالمساهمةأن تعبير  الفقرة ليست دقيقة بتعبيرها ونبتأسيس شركة تابعة لها ولهذا نرى أ
 بما يسمح نفالمذكورة آا) 74( فقرة إلى نص المادة ضافة أن يتم إوالتابعة لها كان يمكن أن يكون اكثر دقة أ
 ألحكام قانون خضع الشركة القابضة تن أحيث شركات تابعة لها سيس باستخدام االحتياطي في تأللشركات
 يصح ذلك ن القانون للشركات القابضة في تأسيس شركات تابعة لها إال أها ميزة خصه تكون هذن أوالشركات أ
ي أن تتكون شركات قابضة من خالل قيامها بتأسيس شركات  الشركة القابضة  أين حالة من حاالت تكوكونأن ت
) 7(من المادة / والتابعة لها وليست وسيلة لتحقيق أهدافها لذا نرى أن يتم إضافة نص هذه الفقرة إلى نص الفقرة أ
  .  طريقة ثالثة لتكوين الشركات القابضة لتصبحمكرر 
  :ق الماليةاستثمار أموالها في األسهم والسندات و األورا: ثالثا
ويعرف ،  شركات يتكون رأسمالها من األسهمكونها في القابضة ركات مع طبيعية الشماشى النشاط يتهذا
وتعد قابلية األسهم للتداول من ابرز ، )20("صك يمثل حصة في راس مال شركة المساهمة " السهم بانه عبارة عن 
وتختلف طريقة التداول باختالف ، ت األشخاص شركات األموال عن شركاالخصائص التي تتسم بها وتتميز بها
في دفاتر الشركة إن كانت اسمية نوع السهم فيمكن تداول السهم من خالل تسلميه باليد إن كانت لحامله أو بقيدها 
  .)21(أن حرية تداول السهم هو الذي يساهم في انعاش حركة التداول في بورصات األوراق المالية و
 في سوق األوراق المالية وكذلك والت فان لها القيام بإجراء التدااألسهمضة من شركات  القابالشركات     ولكون 
أما اذا كانت ، لمالية إن كانت شركة قابضة وطنيةسوق العراق لألوراق المالية إضافة إلى إمكان إدراج أوراقها ا
وق العراق المالي حيث أن قانون شركة قابضة تحمل جنسية أجنبية فان لها فقط حق القيام بإجراء التداوالت في س
حق اإلدراج في سوق العراق لألوراق المالية بل منحها فقط حق عراقي لم يمنح للشركات األجنبية االستثمار ال
  .)22( في األوراق المالية عن طريق التداول االستثمار
 فانه ال يختلف كثيرا عما ذكرناه      أما بالنسبة لقيام الشركة القابضة باالستثمار في السندات واألوراق المالية
، كات المساهمة التي تصدرها شرالية من أنواع األوراق المنوعفيما يخص االستثمار باألسهم  فهذه األخيرة هي 
 يعطي ونيةاحد األوراق المالية والتي يتم تداولها في سوق األوراق المالية وهي تمثل صك مدي: فالسند يعرف بانه
والمدونة (في مواعيدها المحددة سلفا ) نصف سنوية/سنوية(على قيمة الفوائد الدورية ول لصاحبه الحق في الحص
  .)23("باإلضافة إلى الحصول على القيمة االسمية للسند في تاريخ االستحقاق) على السند
ن من حيث أ، والسندات     إن قانون الشركات قبل تعديله كان يسمح لشركات المساهمة باالستثمار  في األسهم 
األمر ذاته ينطبق على االستثمار  ،و الشراء في سوق األوراق الماليةاهم مميزات السهم هو قابليته للتداول بالبيع أ
 وفي حال وجود سندات لم يتم )24( بإصدار سندات القرضالمساهمةفي السندات فقد أجاز قانون الشركات لشركة 
لهذا نرى أن الشركات ، )25( بيعها في سوق األوراق الماليةاالكتتاب بها من قبل الجمهور فان للشركة المصدرة
فانه يتم اإلحالة ) مساهمة أو محدودة  ( سهم الشكل القانوني لها بانها من شركات األتعديلالقابضة عندما حدد ال
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ال حاجة للتكرار والتعامل مع الشركات القابضة تخص شركات المساهمة في القانون وإلى جميع األحكام التي 
 نرى هي ليست نوعا منفصال عن أنواع الشركات التجارية بل هي كماكشكل قانوني مستقل فالشركات القابضة 
لذا كان ، ين كيان اقتصادي له ميزة السيطرةشركة مساهمة تطورت لتبسط سيطرتها على شركات أخرى وتكو
 التي تمييز الشركة القابضة كما األحكامء في التعديل على عنصر السيطرة وحريا بالمشرع العراقي تسليط الضو
 لبيان ما يميز شركات االستثمار المالي وهي من شركات المساهمة لنسبةهو الحال في قانون الشركات با
  .)26(أيضا
تملك براءات االختراع والعالمات التجارية وحقوق االمتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغاللها  :رابعا
  . لها أو لغيرهاوتأجيرها للشركات التابعة
     إن الشركات القابضة باعتبارها تمتلك الشخصية المعنوية فان لها إجراء كافة التصرفات القانونية من بيع 
 المعنوية صيةفالشخ،  وحقوق االمتياز وغيرهاجاريةوشراء ومن ضمنها تملك براءات االختراع والعالمات الت
تحمل الواجبات وبالتالي يمكن نشوء عالقة قانونية تكون الشركة  تمكنها من اكتساب الحقوق وسيلةللشركة هي و
  .)27(ذهفيها طرفا وهذه الشخصية تثبت لجميع الشركات أيا كان الشكل الذي تتخ
الصناعية رقم  براءة االختراع والنماذج ون براءات االختراع في قانموضوع نظم المشرع العراقي لقد
وجاء " الشهادة الدالة على تسجيل االختراع "ولى منه إن البراءة  هي ادة األ المفيوقد جاء ، 1970في ) 65(
وفي اطار ، "من توصل إلى االختراع"خترع هو وان الم" كل ابتكار جديد قابل لالستغالل " أيضا إن االختراع هو 
براءات بحثنا في موضوع نشاط الشركات القابضة نجد أن المشرع العراقي قد نص على تملك الشركة القابضة ل
، البراءة هي شهادة تسجيل االختراع بعد أن تعرفنا على أن االختراع من معرفة من هو مالك بداالختراع لذا ال
الحامل الفعلي لبراءة االختراع سواء أكان المخترع أو من " القانون المشار إليه أعاله بين أن مالك االختراع هو 
الك االختراع إما أن يكون الشخص المخترع أو من يملك حقوق يتضح من النص أن م" آلت إليه حقوق االختراع 
 على اختراعه وذلك بعد تسجيل انونيةاالختراع حيث يجوز لمالك االختراع أن يقوم بإجراء كافة التصرفات الق
 فهي اذا من التصرفات التي تحتاج إلى استيفاء شكال )28(التصرف في مديرية التسجيل ومراقبة الشركات العامة
وبهذا تمتلك ،نا نص عليها القانون وهو التسجيل وبالتالي تستطيع الشركة القابضة شراء البراءة من مالكها معي
وهذا ما نجده من قيام ، )29( للغيرخيصكافة الحقوق التي تخولها تملك البراءة من مقاضاة المقلدين أو منح التر
  .بمنح تراخيص اإلنتاج لشركات أخرىالشركات الكبرى 
 شعارا لمنتجاته أو بضائعه تمييزا لها عن غيرها رالتي يتخذها الصانع أو التاج" ا العالمة التجارية فهي      أم
 منح الغير في التجارية له الحق لعالمةحيث أن صاحب الحق في ملكية ا، )30("من المنتجات والبضائع المماثلة
 وبالتالي )31( عليها في القانونلمنصوصءات ااإلذن في استعمال العالمة التجارية المسجلة باسمه حسب اإلجرا
  . القابضة اكتساب الحق في العالمة التجاريةلشركةيمكن ل
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أما حقوق االمتياز فالمقصود بها هنا هو حق االمتياز التجاري أو ما يعرف بالفرنشايز وهي تتلخص في 
ويمكن ان ،  عوض ماليابلقفي م إمكانية تملك الشركة القابضة حق استعمال منتج أو خدمة تعود لشخص اخر
  .)32(يكون موضوع الحق عالمة تجارية أو اسم تجاري أو سلعة معينة
 استعرضنا ما جاء في قانون تعديل قانون الشركات من بيان للنشاطات التي يمكن للشركات القابضة أنبعد 
و جديد عما هو مألوف في  ال نالحظ أن التعديل جاء بشئ مختلف أأنناممارستها فان راينا في هذه الموضوع هو 
 وغيرها مما ة أن تملك األموال واالستثمار في األسهم والعالمة التجاريحيث التي تنظم نشاط الشركات حكاماأل
 باعتبارها من شركات األموال وباعتبارها شخصا بها يمكن للشركات القابضة القيام طة هو أنشالتعديل إليهأشار 
   . الماليمار االستثشركاتتضمن األحكام الخاصة بالشركات القابضة شانها شان معنويا ونحن نقترح إصدار نظام ي
  
  الخاتمة
لسنة ) 17(جاء في القانون رقم  في ختام بحثنا المتواضع الذي حاولنا فيه تسليط الضوء على ابرز ما
  :يلي مافي  النتائج والتوصيات نوجزها من جملة لىتوصلنا إ،  بالشركات القابضةتعلق من تعديالت ت2019
  :النتائج: أوال
 وتخضع لما جاء في قانون محدودة شركة و أمساهمة  الشركات القابضة هي شركات تتخذ شكل شركةن إ-1
تعد نوعا جديدا   تخص هذا النوع من الشركات لهذا فهي الحكام من أ1997 ةلسن) 21(الشركات العراقي رقم 
قانونية األخرى للشركات  الشكالكال قانونيا مستقال عن األ ال تتخذ شنهامن أنواع الشركات التجارية ذلك أ
  .التجارية
 القابضة منها االستثمار في األسهم كة نشاط الشرتخص حكامبأ العراقي في قانون التعديل شرع لقد جاء الم-2
من  هو منصوص عليه في القانون قبل التعديل فهذه لما المالية وهو يعد تكرارا وراقوالسندات وسائر األ
 ألنها تخضع لقانون أيضا ابضةالنشاطات التي تمارسها شركات المساهمة وبالتالي تنطبق على الشركات الق
  .الشركات أيضا
 احتمالية لى شركات تابعة لها وهذا يقودنا إلىجاء في القانون هي شركة تسيطر ع  الشركة القابضة حسب ما-3
ى شركات أخرى لتصبح شركة قابضة حيث أن المشرع لم  عن طريق السيطرة علسعهاقيام شركة مساهمة ثم تو
 الشركة القابضة وجود نية السيطرة عند ين السيطرة وليس من شروط تكوساس األفهايبين أن الشركة  القابضة هد
 لتكون قابضة هذا ما شطتها قابضة وهناك شركات تتوسع أنشركات هناك شركات تؤسس لتكون نالتأسيس أي أ
  .ها ليست نوعا مستقال عن أنواع الشركاتيؤيد لنا أيضا أن
 بالشكل الذي ة في الشركات الوطنيجنبي األخص مساهمة الشبة حسنا فعل المشرع العراقي في تحديده لنس-4
 قطاع على شركات تقبض سيطرتها ين على الشركات الوطنية وتكوجانب األشخاص األطرةيحول دون سي
  .لمساهمة وهي شركات االاقتصادي مهم في البالد أ
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 الشركات متعددة الجنسية فالشركة القابضة التي تبسط سيطرتها على واع الشركات القابضة هي نوع من أن-5
  .شركات تتوزع في دول مختلفة تكون شركة متعددة الجنسية
 ألولى فاسهم األشراء جله القابضة في الهدف الذي يتم من أشركات شركات االستثمار المالي عن التلف تخ-6
 ها لبسط سيطرتسهم بهدف االستثمار والحصول على األرباح أما الثانية فإنها تقوم بشراء األء الشراةوم بعمليتق
  . النيةو ألهدف في االختالف فاسهمهاعلى الشركات التي تقوم بشراء أ
وني  اإلداري والشكل القانظيم على التنحفاظايجوز للشركات التابعة شراء اسهم الشركات القابضة   ال-7
للشركات القابضة من خالل عدم السماح للشركات التابعة بتملك اسهم تمنحها حق التدخل في اتخاذ القرارات في 
  .الشركات القابضة
  :التوصيات :ثانيا
 شركات المساهمة حكام التعريف الخاص بالشركة القابضة ضمن فقرات النصوص القانونية التي تنظم أإدراج -1
 التامين وشركات شانها في ذلك شان شركات االستثمار المالي لمساهمة لشركات ايةانون القشكالكونها احد األ
: ن النص كما يليأنواع الشركات التجارية ونقترح أن يكو فهي ليست نوعا مستقال عن مصارف التامين والعادةوإ
 -ددها قانون الشركات الطرق التي ححدى بإ- يطلق على شركات المساهمة التي تفرض سيطرتها ماليا و إداريا (
  ). تابعة لها تسمية الشركات القابضةتكون شركات أخرى على
من قانون ) مكررة7(من المادة ) أوال( نص الفقرة لىمن التعديل إ) 1( نص الفقرة ثانيا من المادة إضافة -2
 أسيسذلك يكون توب)  تأسيس الشركات التابعة-3: (ح لتصب2019لسنة ) 17(تعديل قانون الشركات العراقي رقم 
  . ثالثة لتكوين هذه الشركات وليست نشاطا تمارسهيقة القابضة طرركاتالشركات التابعة للش
 مذكورة بالنسبة لنشاط شركات المساهمة نها الشركات القابضة حيث أنشاط حذف النصوص المكررة المتعلقة ب-3
بضة تخضع لقانون  الشركات القاأنعلى  أيضا واالكتفاء بالنص قابضة على الشركات الحكامهاوالتي تسري أ
  .الشركات العراقي
  .ذي يضمن لها الوضوح وعدم التناثر وبالشكل الت الشركانواع إعادة صياغة النصوص المتعلقة بأ-4
 واإلحالة نظام خاص يتضمن األحكام التفصيلية للشركات القابضة شانها شان شركات االستثمار المالي إصدار -5
  .عامة التي تسري على جميع الشركاتات العراقي فيما يتعلق باألحكام ال قانون الشركىإل
  
  الهوامش
                                                            
 لم يرد فيهـا 2004لسنة ) 64( المعدل باألمر 1997لسنة ) 21(من قانون الشركات العراقي رقم ) 6( المادة )1(
  : وردت أنواع الشركات في الفقراتث العراقي حيالقانونذكر الشركات القابضة كنوع من أنواع الشركات في 
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ال يزيد عدد األشخاص الطبيعيـين أو المعنـويين : ثانيا...... . ختلطة ا و الخاصة الشركة المساهمة الم :  أوال " 
ال يقل عدد األشخاص الذين يكونون شـركة : ثالثا.......... . دة المسؤولية في الشركة المختلطة أو الخاصة محدو 
 ......... . "من شخص طبيعي واحد  شركة تتألف، المشروع الفردي: رابعا ...... . ..تضامنية 
تعنـي عبـارة "  تنص على 2004لسنة ) 94(رقم من قانون المصارف العراقي ) أحكام عامة / الباب األول   ()2(
 ".شركة مصرفية شركة تملك مصرفا أو تسيطر على مصرف
   .71ص، 2006، بال ناشر ، ) مقارنة ية دراسة قانون ( الشركات التجارية ، لطيف جبر كوماني .    د )3( 
وتعتبر موجـودة : السيطرة : " تنص على نافذمن قانون المصارف العراقي ال )  تعريف المصطلحات -1 (المادة)4(
  لتحكم شركة أخرى اذا كان الشخص 
أو % 25 بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خالل شخص واحد أو اكثر أو له قوة تصويت يسيطر أو يمتلك - 
  ةاكثر من حصص التصويت للشرك
  المدراء للشركة أو ة بصالحية اختيار غالبيمتعيت - 
 ". سيطرة مؤثرة وكما يحددها البنك المركزي يمارس - 
 ، العـدد األول ،مجلة الحقـوق  ،ون شركاتها الوليدةمدى مسؤولية الشركة األجنبية عن دي ، شريف محمد غانم . د)5(
 .341ص،2007،الكويت ، 27السنة 
، اإلقتـصاد بحث منشور في مجلة القانون و  ،قانونيةالقوميات من الناحية ال المشروعات متعددة ، محسن شفيق . د)6(
 .ما بعدها  و234ض، 1987،دد الثالث القاهرة الع
جامعـة عـين / كلية الحقـوق ،لة العلوم القانونية واالقتصاديةمج، تعدد القوميات المشروع م ،  محمد عيسى حسام)7(
كاتها الوليدة في مسؤولية الشركة األم عن ديون شر ، ند ه وكذلك حسن محمد . 454ص، 18السنة ، 1لعددا، شمس
 .31ص ،1997،جامعة عين شمس/وراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوقأطروحة دكت، مجموعة الشركات
 هذا مالم يشر إليه التعديل عند بيانه ألهداف الشركة القابضة واكتفى  بالبيان بأنها تهدف إلـى دعـم االقتـصاد )8(
 .تبر هدفا عاما لشركات المساهمةالوطني الذي يع
 .19ص،1983،القاهرة، دار النهضة العربية،  االستثمارشركات، حسني المصري.  د)9(
بالعمل في سوق الوراق المالية يقوم بناء على طلب المـستثمر شخص معنوي مرخص له : "  تعريف الوسيط )10(
ويعمل وفقا للقـوانين واألحكـام ، قابل عمولة محددةبعقد عمليات بيع وشراء األوراق المالية لحساب المستثمرين م 
التنظيم القانوني لتسوية عمليات ، ريان هاشم حمدون ، هذا التعريف يعود إلى ، " السوق والقواعد المنظمة للعمل في 
 ،2015، جامعـة الموصـل ،  مقدمة إلى مجلس الحقوق دكتوراهأطروحة ، )دراسة مقارنة (األوراق المالية سوق 
 .155ص
 .من نظام شركات االستثمار المالي المذكور في أعاله) 4(المادة )11(
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ال يجوز لشركة االستثمار أن تستثمر أكثـر : " ىثالثا  من قانون الشركات العراقي النافذ تنص عل  / 32 المادة )12(
ثـر وال يجوز لها أن تمتلك في شركة واحدة أك ، من رأس مالها في أسهم شركة واحدة خمس من المئة %) 5(من 
 .......... " السابقة لنسبة تلك الشركة مع مراعاة اال مسعشر من المئة من رأ%) 10(من 
الـشركة :"  المشار إليه سابقا تنص على 2019 لسنة) 17(من القانون رقم )  مكررة 7(من المادة ) أوال (الفقرة)13(
ة  دودة تدعى بالشركات التابع  على شركة أو شركات مساهمة أو مح طرالقابضة هي شركة مساهمة أو محدودة تسي 
علـى  أن تتملك اكثر من نصف رأس مال الشركة إضافة إلـى الـسيطرة -1: تدعى الشركات  بإحدى الحالتين 
  .إدارتها
 ". مجلس إدارتها في الشركات المساهمةى السيطرة عللها أن تكون -2
يحق للمـستثمر :" نصت على 2006لسنة )13(من قانون االستثمار العراقي رقم ) 10( الفقرة ثانيا من المادة )14(
 ....... ". التداول في سوق العراق لألوراق المالية باألسهم والسندات المدرجة فيه -أ: األجنبي 
 .263ص،مصدر سابق، لطيف جبر كوماني.  د)15(
 يحظـر –أ -ثالثـا : " عراقي المشار إليه سابقا تنص على  قانون الشركات ال ديلمكرر من قانون تع ) 7( المادة )16(
على الشركة التابعة تملك أسهما في الشركة القابضة ويعتبر باطال كل تصرف من شأنه نقل ملكيـة األسـهم مـن 
 ".الشركة القابضة إلى الشركة التابعة 
  .129ص، 2011،بيروت، العاتك، الموجز في الشركات التجارية،  إبراهيم جاسمفاروق)17(
 . وما بعدها 305ص ،مصدر سابق، مصطفى كمال طه.  د)18(
ـ  ،1ط، )دراسـة مقارنـة (القانون التجـاري أساسيات ،مصطفى كمال طه . د)19( ، ةمنـشورات الحلبـي الحقوقي
رسـالة ، النظام القانوني لشراء الـشركة ألسـهمها ، انظر أيضا محمد محب الدين قرباش ، 518ص،2006،لبنان
 .200ص ،2004،جامعة القاهرة/جلس كلية الحقوقمقدمة إلى م
 .428ص، مصدر سابق،  مصطفى كمال طه.د)20(
ـ صةالموسوعة القانونية لبور ، عصام احمد البهجي . د)21( ار د ،1ط،  التـشريعات العربيـة ي األوراق الماليـة ف
 .ومابعدها197ص ،2009، اإلسكندرية، الجامعى الجديدة
طـارق . د، انظر أيـضا . 2006لسنة ) 13( رقم لعراقيمن قانون االستثمار ا ) 11(من المادة ) ثانيا( الفقرة )22(
رواء يـونس . وكـذلك د . 94ص،2009،بغـداد ، مكتبة السنهوري ،ستثمار العراقي شرح قانون اال  ،كاظم عجيل 
 199ص،2012، مـصر ، دار الكتب القانونية ، )دراسة مقارنة (ستثمار األجنبي النظام القانوني لال ، محمود النجار 
 .ما بعدهاو
، اإلسـكندرية ،الجامعيـة الـدار ، االستثمار في األوراق المالية ،  الشهاوي طارق. دمحمد صالح الحناوي و .  د )23(
 .76ص،2012
 .1997لسنة ) 21(من قانون الشركات العراقي رقم ) 77( ينظر المادة )24(
 .من القانون أعاله) 83( المادة )25(
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 .من قانون الشركات العراقي) ثالثا / 32( والمادة ) 9( ينظر المادة )26(
، القـاهرة ، بيـة  النهـضة العر ارد،4ط، ارية وقواعد سوق األوراق الماليـة الشركات التج ،  الماحي حسين.  د )27(
 .35ص،2017
 .1970لسنة ) 65( االختراع والنماذج الصناعية العراقي رقم راءةمن قانون ب) 25( المادة )28(
 .623ص،مصدر سابق ، مصطفى كمال طه.  د)29(
 .651 صسه المصدر نف)30(
لمالك -1:"تنص على  المعدل 1957لسنة ) 21( مكررة من قانون العالمات والبيانات التجارية رقم )4 (المادة)31(
الحق الحصري في منع أي شخص لم يحصل على موافقة المالـك باسـتعمال إشـارات العالمة التجارية المسجلة 
 .............".متطابقة أو مشابهة للسلع او الخدمات في نفس نطاق التجارة 
 مجلس كليـة الحقـوق والعلـوم إلى مقدمة ستيررسالة ماج ، )فرنشايزال(عقد االمتياز التجاري ، توفيق لفاويخ)32(
  .18ص ،2015،جامعة العربي بين مهيدي ،ةالسياسي
  
CONFLICT OF  INTERESTS  
There are no conflicts of  interest  
  المصادر
  :الكتب :أوال
  .1983،لقاهرةا، دار النهضة العربية، رشركات االستثما،  المصريحسني. د] 1[
، القـاهرة ،  النهـضة العربيـة دار ،4ط،ارية وقواعد سوق األوراق الماليـة الشركات التج ،  الماحي حسين. د] 2[
2017.  
، دار الكتـب القانونيـة ، )دراسة مقارنـة (ستثمار األجنبي النظام القانوني لال ، رواء يونس محمود النجار .  د] 3[
  .2012، مصر
    .2009،بغداد ، نهوريمكتبة الس  ،شرح قانون االستثمار العراقي  ،طارق كاظم عجيل .  د] 4[
دار  ،1ط، اق الماليـة فـي التـشريعات العربيـة الموسوعة القانونية لبورصة األور ،  احمد البهجي عصام. د] 5[
  .2009، اإلسكندرية،  الجديدةيالجامع
  .2011،بيروت، العاتك، تجاريةالموجز في الشركات ال، فاروق إبراهيم جاسم] 6[
  .2006، بال ناشر، )دراسة قانونية مقارنة(الشركات التجارية ، لطيف جبر كوماني. د] 7[
، اإلسـكندرية ،الـدار الجامعيـة ، في األوراق الماليـة الستثمارا،طارق الشهاوي .  صالح الحناوي ود محمد. د] 8[
2012.  
، منـشورات الحلبـي الحقوقيـة ، 1ط،)راسـة مقارنـة د(ري  التجا ونأساسيات القان ،  كمال طه مصطفى. د] 9[
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  :االطاریح و الرسائل : ثانیا
ـ ،  في مجموعة الشركاتليدةمسؤولية الشركة األم عن ديون شركاتها الو،  محمد هند حسن] 1[ وراه أطروحـة دكت
  .1997،جامعة عين شمس/ مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق
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